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كلیة العلوم الإسلامیة ـ جامعة الموصل

٣/٩/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٦/٤/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
) ظـاهرة تأویـل النصـوص الشـرعیة التـي )التأویل في أصول الفقه(تناول البحث الموسوم (

یو الفقـــه فـــي مصـــنفاتهم ، وتعرضـــت فـــي البحـــث إلـــى أنـــواع النصـــوص القابلـــة أشـــار إلیهـــا أصـــول

، كمــا وأظهــر البحـث أنــواع التأویـل الرئیســة مـن حیــث القبــول )مجــال التأویـل(للتأویـل ممــا سـمیته 

والرد ، وسلطت الضوء ـ من خلال البحث ـ على تحدید الضوابط الشرعیة للتأویل المقبول ، والتي 

اء في مدى قبولهم إیاه ، وتم في آخر البحث الإشارة إلى بعض المسائل الفقهیة یعتمد علیها الفقه

، وهـي حكـم العـود فــي الهبـة ، كـأثر مـن آثــار التأویـل فـي اخـتلاف الأحكــام الفقهیـة بـین المــذاهب 

الإسلامیة .

Interpretation in the Origins of Fiqh

Lecture. Muthana Arif Dawood Al-Jarrah
Gollege of Islamic Sciences-University of Mosul

Abstract:
The research, entitled ''Interpretation in the Origins of Fiqh'',

tackled the phenomenon of the interpretation of legal texts which are

menthioned by the ascendants of Fiqh mentioned in their books. It

discussed the kinds of interpretable texts, which the researcher called ''

field of Interpretation'' and the kinds of texts whether they are accepted or

rejected. Light was also shed on determining the lawful constraints on the

acceptable interpretation, Which are the basis for to accepting such

interpretation. Finally, the research referred to some juridical issues

which are related to retaking hiba as an effect of interpretation on the

difference of juridical rules between Islamic sects
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مقدمة
لیون مبحث التأویل كونه أحد الركائز التي یعتمد علیها في استنباط الأحكام تناول الأصو 

الشرعیة ، ولكثرة النصوص الشرعیة القابلة للتأویل ، من حیث دلالتها الظنیة ، رأیت من المهم 

.الضوابط الأصولیة العامة لهجدا أن أركز النظر وأعمل الفكر فیه ، ربما أستكشف 

ء لمبحث التأویل عند أصولیي الفقه ارتأیت أن یكون هذا البحث وبعد التتبع والاستقرا

على عدة مباحث :

المبحث الأول : التأویل لغة واصطلاحا .

المبحث الثاني : مجال التأویل

المبحث الثالث : أنواع التأویل .

المبحث الرابع : ضوابط التأویل .

.المبحث الخامس : أثر التأویل في الأحكام الشرعیة 

التأویل لغة واصطلاحا:المبحث الأول
التأویل لغة 

تناول اللغویون التأویل باعتباره مصدرا مشتقا من الأول بمعنى الرجوع ، فكأن المؤول 

یرجع النظر في النص مرة بعد أخرى لبیان المراد منه ، أو أنه یرجع من المعنى الظاهر من 

  ح له . النص إلى معنى خفي یدرك بالتأمل والدلیل المرج

وزان  )الإیال(رجع ، و )مآلا(و  )أولا( )یئول(: " آل الشيء )رحمه االله(قال الفیومي 

المرجع وزنا ومعنى )الموئل(إلى كذا و الأمر )آل(كتاب اسم منه وقد استعمل في المعاني فقیل 

")١(.

ى أنهما بمعنى إلا أنهم اختلفوا في مدلوله ، بناءً على مطابقته التفسیر أم لا ؟ ، فمن رأ

المُغطَّى ، ومن فرق بینهما عرف كشفالفسرواحد عرفهما بالكشف عن المراد ، من قولهم : 

التأویل بأنه : رد أحد المحتملین إلى ما یطابق الظاهر . 

كشف  هو أو ،التفسیر والتأویل واحدنقلا عن ثعلب : " (رحمه االله)قال الفیروزآبادي 

.)٢("الظاهِریُطابِقُ ما إلى ویل رد أحد المحتملینوالتأالمراد عن المشكل ،

  ٢٩بیروت ،–نیر ، المكتبة العلمیة أحمد بن محمد بن علي المقري ، المصباح الم هـ):٧٧٠(تالفیومي  )١(

، ٥٨٧، بیـــروت -المحـــیط ، مؤسســـة الرســـالة القـــاموس محمـــد بـــن یعقـــوب ، : هــــ)٨١٧(ت الفیـــروز آبـــادي )٢(

  ٣٤ـ١١/٣٣، ١بیروت ، ط–لسان العرب ، دار صادر وینظر : وابن منظور ، محمد بن مكرم ،
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التأویل اصطلاحا
تناول الأصولیون التأویل في أبحاثهم ومصنفاتهم الأصولیة بما یتناسق مع منهجهم في 

استنباط الأحكام الشرعیة من مظانَها ، وعمدة ما قالوه فیه أنه : صرف اللفظ عن معناه الظاهر 

دل على ذلك الصرف .إلى معنى مرجوح بدلیل 

فهو حمل اللفظ على غیر : " أما التأویل المقبول الصحیح(رحمه االله)قال الآمدي 

.)١(مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدلیل یعضده "

وظاهر من التعریفات أعلاه أن المقصود من التعریف عند الأصولیین هو تعریف التأویل 

تي فیما بعد أن من التأویل ماهو مقبول صحیح ، وأن منه ما المقبول لا مطلق التأویل ، إذ سیأ

هو مردود فاسد .

كما ویلاحظ الباحث أن ثمة تباین بین التأویل والتفسیر من حیث قوة دلالة الثاني 

وضعف دلالة الأول عند من فرق بینهما في المعنى .

"(رحمه االله)قال الجرجاني   اللفظ صرف:شرعال وفي. الترجیع:الأصلالتأویل في:

مثلوالسنة،للكتابموافقاً یراه الذي المحتمل كان إذا یحتمله ،معنى إلى الظاهر معناه عن

"تعالى قوله  أراد وإنتفسیراً، كان البیضةمنالطیرإخراجبه أراد إن"  المیتمنالحيَّ یخرج:

.)٢(تأویلاً "  كان الجاهل،من العالم أو الكافر،منالمؤمنإخراجبه

مما سبق یمكنني القول بأن بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للتأویل تطابقا في 

مأخذهما ، وإن اختلفا بعد ذلك في عد هذا الصرف أو ذاك تأویلا أم لا ، بناء على أصول 

وقواعد كل واحد منهما .

مجال التأویل:المبحث الثاني
لأحكام ، ودونك التفصیل :أنواع ابحث العلماء مجال التأویل بحسب

: النصوص المتعلقة بأصول الدین ، فقد اختلف فیها العلماء على ثلاثة مذاهب :الأول

: أنها باقیة على ظواهرها من غیر تأویل ولا تفویض ، وهو مذهب المشبهة .المذهب الأول

، وهذا مذهب : أن معانیها مفوضة إلى االله تعالى من غیر تكییف ولا تشبیهالمذهب الثاني

معظم السلف .

: إنها مؤولة إلى معان تتسع لها لغة العرب ، أو تدل علیها بدلیل شرعي ، وهذا المذهب الثالث

مذهب أكثر الخلف .

السید الجمیلي ، دار :سیف الدین علي بن محمد ، الإحكام في أصول الأحكام ، تح : هـ)٦٣١ت( الآمدي )١(

  ٣/٥٩، هـ ١٤٠٤،  ١بیروت ، ط-الكتاب العربي 

٣٤التعریفات ، :الجرجاني  )٢(
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ولا یتسع المجال لذكرها بدلائلها ، وهي خارجة عن مقصود هذا البحث ، وذلك لأنه 

.)١(مخصص عن التأویل في أصول الفقه ولیس في أصول الدین 

"(رحمه االله)قال الشوكاني  احدهما اغلب الفروع ولا وهو قسمان :التأویلفیما یدخله :

خلاف في ذلك والثاني الأصول كالعقائد وأصول الدیانات وصفات الباري عز وجل وقد اختلفوا 

انه لا مدخل للتأویل فیها بل یجري على ظاهرها ولا الأولفي هذا القسم على ثلاثة مذاهب 

إن لها تأویلا ولكنا نمسك عنه مع تنزیه اعتقادنا والثانيؤول شيء منها وهذا قول المشبهة ، ی

قال ابن برهان ،} ٧) { آل عمران:)اللّهُ إِلاَّ تأَْوِیلَهُ یَعْلَمُ مَاو(( عن التشبیه والتعطیل لقوله تعالى

لامة عن الوقوع في وهذا قول السلف قلت وهذا هو الطریقة الواضحة والمنهج المصحوب بالس

لمن وأسوةالاقتداء  أراداالله وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن  إلامهاوي التأویل لما لا یعلم تأویله 

التأسي على تقدیر عدم ورود الدلیل القاضي بالمنع من ذلك فكیف وهو قائم موجود في أحب

من هذه المذاهب باطل لوالأو قال ابن برهان ، مؤولة إنهاوالمذهب الثالث، الكتاب والسنة 

 وأممنقولان عن الصحابة ونقل هذا المذهب الثالث عن علي وابن مسعود وابن عباس والآخران

الموهمة للجهة ونحوها فرق ثلاث الأشیاءعمرو بن الصلاح الناس في هذه أبوقال ، سلمة 

، سائغ وإطلاقه إلاتؤول وفرقة تشبه وثالثة ترى انه لم یطلق الشارع مثل هذه اللفظة  ةففرق

قال ، والتبري من التحدید والتشبیه  هوالتنزیوحسن قبولها مطلقة كما قال مع التصریح بالتقدیس 

أئمةوالیها دعا ، الفقهاء وقادتها أئمةواختارها ، وسادتها الأمةوعلى هذه الطریقة مضى صدر 

)٢("ولا احد من المتكلمین یصدف عنها ویأباهاوأعلامه ،الحدیث 

: النصوص المتعلقة بفروع الشریعة ، ولیس بین أهل الإسلام من یمنع قبولها لثانيا

التأویل إجمالاً ، وإنما الخلاف في نوع التأویل من حیث القبول والرد .

، الجملة مسوغ إذا استجمعت الشرائط: " تأویل الظاهر على (رحمه االله)قال الجویني 

.)٣(نما الخلاف في التفاصیل " ولم ینكر أصل التأویل ذو مذهب ، وإ 

: " وإذا عرف معنى التأویل فهو مقبول معمول به إذا تحقق (رحمه االله)وقال الآمدي 

إلى  (رضي االله عنهم)مع شروطه ، ولم یزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة 

.)٤(زماننا عاملین به من غیر نكیر " 

التأویل عند أصولیي الفقه یجري بشكل متسع في میدان ومما ینبغي التنبه إلیه أن مفهوم

المجاز ، وحمل المشترك على أحد معنییه أو معانیه ، ومنه أیضا حمل المطلق على المقید ، 

  ٤٥ـ١٠/٤٤، م ١٩٨٧،  ٢، مطبعة ذات السلاسل ـ الكویت ، طالموسوعة الفقهیة الكویتیة  )١(

محمد بن علي بن محمد ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصـول ، تـح :هـ) ١٢٥٥(ت الشوكاني )٢(

٢٩٩، ١٩٩٢، ١بیروت ، ط-: محمد سعید البدري ، دار الفكر 

: د. عبــد العظــیم تــحعبــد الملــك بــن عبــداالله بــن یوســف ، البرهــان فــي أصــول الفقــه : هـــ)٤٧٨تالجــویني ( )٣(

   ١/٣٣٨،  ١٩٨٨،  ٤، المنصورة ، طمحمود الدیب ، دار الوفاء 

   ٣/٥٩الآمدي ، الإحكام ، )٤(
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وحمل العام على الخاص ، وحمل الأمر على غیر الوجوب ، والنهي على غیر التحریم ، وتقدیر 

تناوله الأصولیون في أبحاثهم .المضمر في دلالة الاقتضاء ، وغیر ذلك مما 

ویرى الباحث أن الضابط في قبول النصوص التأویل ـ بقطع النظر عن تعلقها بأصول 

الدین أو بفروعه ـ هو كون النص دالا على مراده دلالة ظنیة لا قطعیة ، ولذا فإن النصوص 

اجْلِدُوهُمْ (ذف (التي تكون دلالتها قطعیة لیست من مظان التأویل ، كقوله تعالى في حق القا

حیث لا نجد بین المجتهدین مخالفا في ذلك ، واالله أعلم .}،٤ النور:){)جَلْدَةً ثَمَانِینَ 

كما ویلاحظ الباحث أن بعض ما عد من التأویل مما كانت دلالته مجازا مشهورا لیس 

ن اللفظ من قبیل التأویل ، وذلك لأن شرط التأویل كون المراد مرجوحا في نفسه ، غیر ظاهر م

}، فإن المراد منها قطعا  ٢٣) { الإسراء :)أُفٍّ لَّهُمَاتَقُلفَلاَ (إلا بقرینة ، مثال ذلك قوله تعالى (

، واالله أعلم .)أفَ◌ٍ (هو تحریم الإیذاء بأي شكل من الأشكال ، ومنه قول القائل لوالدیه 

أنواع التأویل:المبحث الثالث
المؤلفات الأصولیة أن ثمة تفاوتاً كبیراً بین مؤلف یجد الباحث عن أنواع التأویل في

وآخر ، وذلك تبعا للمدرسة التي ینتمي إلیها ، إلا أنني سأحاول ـ في هذا المبحث ـ الوقوف على 

الخطوط العریضة لأنواع التأویل .

وبعد التأمل في جزئیات التأویل التي أشار إلیها الأصولیون أرى انقسام التأویل إجمالا 

قسمین رئیسین : إلى

)المقبول(القسم الأول : التأویل الصحیح 
ویقصد به ذلك النوع من التأویل الذي تلقاه العلماء بالقبول بسبب استناده إلى الضوابط 

الشرعیة التي ستأتي في المبحث الرابع قریبا .

ربه أو ویمكن تقسیم هذا النوع من التأویل إلى نوعین رئیسین ، وذلك بالنظر إلى مدى ق

بعده ، وكما یأتي :

النوع الأول : التأویل القریب 

ویقصد بهذا النوع من التأویل هو ذلك التأویل الذي یتفق على مراده جل العلماء ، فلیس 

المراد منه ما سیق له اللفظ الظاهر ، بل المقصود المعنى المرجوح بواسطة الدلیل أو القرینة 

الصارفة .

الصَّلاةِ إِلَىقُمْتُمْ إِذَاآمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهَایَا(الوارد في قوله تعالى : (فمن ذلك تأویل القیام 

} ، بإرادة القیام ، وذلك لامتناع الوضوء بعد  ٦) { المائدة /)الْمَرَافِقِ إِلَىوَأَیْدِیَكُمْ وُجُوهَكُمْ فاغْسِلُواْ 

المشروط ـ الصلاة ـ ، فكان هذا التأویل القیام إلى الصلاة ، لكون الشرط ـ الوضوء ـ متقدم على
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لازما لاستقامة المعنى ، والقرینة على هذا التأویل تنزیل العزم على الصلاة منزلة القیام لها لقرب 

الأمرین .

"(رحمه االله)قال الآلوسي   أي ))الصلاةإِلَىقُمْتُمْ إِذَا(( ظاهر والتأخیرالتقدیمووجه:

وفائدته،مجازاً عنهاالمسبببالفعلالفعل إرادة عن فعبر،بهاوالاشتغالإلیهاالقیامأردتم إذا

، الإرادة عن الفعلینفك لا بحیثإلیهایبادر أن ینبغيالعبادة أراد من أن على والتنبیهالإیجاز

الآخر بلازمهالشيءلازميأحد عن فعبر،الصلاةقصدتم إذا المرادیكون أن یجوز:وقیل

")١(.

من هذا النوع من التأویل قوله علیه الصلاة والسلام : " رفع عن أمتي الخطأ والنسیان و 

، حیث أول الجمهور رفع الخطأ وما ذكر معه برفع الإثم لا ذات )٢(وما استكرهوا علیه " 

المذكورات ، لأنها واقعة وحاصلة ، فإبقاء الحدیث على ظاهره یوجب الاختلاف في كلامه علیه 

لسلام ، فوجب التأویل دفعا لهذا الإشكال .الصلاة وا

النوع الثاني : التأویل البعید 

، یتفق على مرجوحیته أكثر العلماءویقصد بهذا النوع من التأویل هو ذلك التأویل الذي

فالمراد منه ما سیق له اللفظ الظاهر ، ویلزم من حمله على المعنى المرجوح تكلفات لا مناص 

منها .

یون لهذا النوع من التأویل بأمثلة عدیدة منها ما قاله الإمامیة من وجوب ومثل الأصول

بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُواْ (مسح القدمین بدل غسلهما في الوضوء مستدلین بقراءة الجر في قوله تعالى (

م من حدیث } ، وذلك لما صح من قوله علیه الصلاة والسلا ٦) {المائدة /)الْكَعْبَینِ إِلَىوَأَرْجُلَكُمْ 

جابر بن عبداالله رضي االله عنه " أمرنا رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا توضأنا للصلاة أن 

، على أن القراءة المشهورة هي النصب لا الجر ، وهي صریحة في وجوب )٣(نغسل أرجلنا " 

غسل القدمین بدل مسحهما .

ول العرب جحر ضب خربٍ كما یمكنني القول بأن قراءة الجر محمولة على المجاورة كق

، أو أنها محمولة على مسح الخفین لا مطلقا ، وذلك لأن مسح القدمین من غیر حائل لم یثبت 

محمود شكري ، روح المعاني في تفسیر القـرآن العظـیم والسـبع المثـاني ، دار إحیـاء  : )هـ١٢٧٠(ت الآلوسي )١(

  ٦/٦٨التراث العربي ، بیروت ، 

  ١/٦٥٩،  ٢٠٤٣رقم  الحدیثهـ) في سننه ، باب طلاق المكره والناسي٢٧٠أخرجه ابن ماجه (ت )٢(

باب ما روى في فضل الوضـوء واسـتیعاب جمیـع القـدم فـي الوضـوء في سننه ،  هـ)٣٨٥(تأخرجه الدارقطني)٣(

  .١/٤٢٥،  ٣٨٦الحدیث رقم ،بالماء
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عن النبي صلى االله علیه وسلم ولو مرة ، فدل على وجوب صرف الآیة عن ظاهرها ، واالله أعلم 

.

إلى مسكین واحد ومن التأویل البعید أیضا ما قاله الحنفیة من جواز دفع كفارة الظهار 

} على تقدیر فإطعام  ٤) { المجادلة : )مِسْكِیناً سِتِّینَ فَإِطْعَامُ (ستین یوما ، متأولین قوله تعالى (

ستین مد مسكینا ، والعلة في ذلك دفع الحاجة ، وهي حاصلة بما ذكروا ، ووجه البعد أنهم قدروا 

كر من عدد المساكین المقصود عددهم في النص مالا ضرورة إلیه ، زد على ذلك أنهم ألغوا ما ذ

فیه . 

واحدا ستین یوما أجزأه وإن أعطاه في مسكینا: " وإن أطعم (رحمه االله)قال المرغیناني 

یوم واحد لم یجزه إلا عن یومه لأن المقصود سد خلة المحتاج والحاجة تتجدد في كل یوم فالدفع 

)١(إلیه في الیوم الثاني كالدفع إلى غیره " 

)المردود(سم الثاني : التأویل الفاسد الق
وهو ذلك التأویل الذي نص الفقهاء عل بطلانه ورده ، لما حواه من إبطال للمقاصد 

الرئیسة للتشریع .

فمن ذلك ما استدل به مانعوا الزكاة على عهد الصدیق رضي االله عنه من قوله تعالى 

} ، قائلین بأن الخطاب مخصوص ١٠٣) {التوبة :)بِهَاتُزَكِّیهِموَ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ ((

بالنبي صلى االله علیه وسلم ولیس لكل أحد ، ووجه الفساد أن الخطاب وإن كان له إلا أن وجه 

مخاطبته علیه الصلاة والسلام لیس من حیث شخصه بل من حیث وصفه إماما للمسلمین ، وهو 

.)٢(في الحكم دون حاجة إلى دلیل خاص ، واالله أعلم بهذا الوصف یصح اندراج غیره معه

ومن ذلك أن قدامة بن مظعون شرب الخمر على عهد الفاروق عمر رضي االله عنه ، 

وَعَمِلُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ عَلَىلَیْسَ (فقال له : ما حملك على ذلك ؟ قال : إن االله عز وجلَ یقول (

الِحَاتِ  الِحَاتِ)) { المائدة:وَعَمِلُواْ وَّآمَنُواْ اتَّقَواْ مَاإِذَامُواْ طَعِ فِیمَاجُنَاحٌ الصَّ } ، فطلب ابن  ٩٣الصَّ

الخطاب من الصحابة من یجیبه ، فقال ابن عباس رضي االله عنهما : إنما أنزلها االله تعالى عذرا 

مِّنْ رِجْسٌ وَالأَزْلاَمُ لأَنصَابُ وَاوَالْمَیْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا(للماضین لمن شربها قبل أن تحرم ، وأنزل (

} ، حجة على الناس ، فقال عمر رضي االله عنه : إنك ٩٠) {المائدة:)فَاجْتنَِبُوهالشَّیْطَانِ عَمَلِ 

.)٣(أخطأت التأویل یا قدامة ، إذا اتقیت اجتنبت ما حرم االله علیك " 

علـــي بـــن أبــــي بكـــر بـــن عبـــد الجلیـــل ، الهدایــــة شـــرح بدایـــة المبتـــديء ، المكتبــــة  هــــ) :٥٩٣(تالمرغینـــاني  )١(

  ٢/٢٢الإسلامیة ، 

   ١/٥٠٨، ،دار الفكر بیروتالجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، فتح القدیرانيالشوك:ینظر )٢(

  ٢٥٣ـ  ٣/٢٥٢،  ٥٢٨٩في السنن الكبرى ، باب حد الخمر ، الحدیث رقم  هـ)٢٧٩(تأخرجه النسائي )٣(
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تنبیھ
في تصنیف التأویل المقبول من جهة وینبغي التنبه هنا إلى أن ثمة تباینا واضحا وكبیرا 

القرب أو البعد حسبما یظنه أرباب المذاهب المختلفة ، فكم من تأویل هو قریب عند قوم یراه 

.آخرون بعیدا وبالعكس ، واالله أعلم 

ضوابط التأویل:المبحث الرابع
إن من المتفق علیه عند أصولیي الفقه هو أن الأصل في النصوص الشرعیة عدم 

ویل ، وذلك لأنني قدمت أن التأویل خلاف الظاهر ، وأن قصده مرجوح ما لم یدل علیه دلیل التأ

یرجح الحمل على التأویل .

: " وهكذا غیر هذا من حدیث رسول االله صلى االله علیه (رضي االله عنه)قال الشافعي 

المسلمین أنه وسلم ، هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت ، أو بإجماع 

على باطن دون ظاهر ، وخاص دون عام ، فیجعلونه بما جاءت علیه الدلالة ویطیعونه في 

.)١(الأمرین جمیعا " 

في أكثر من موضع في تفسیره : فلیس لأحد إحالة ظاهر خبره (رحمه االله)وقال الطبري 

)٢(دال على صحته بغیر برهانإلى باطن 

ر الظاهر المقصود أصالة بنزعات الهوى ، أو وساوس وكیلا یكون صرف المراد إلى غی

الشیطان ، فقد وضع أئمة الأصول ضوابط استمدوها من استقراء النصوص الشرعیة المؤولة ، 

وما تملیه علیهم سلامة الخطاب ، فما كان مستوفیا لها فهو التأویل المقبول ، وما لم یستوفِ 

:فهو المردود ، ومن أهم تلك الضوابط والشروط

   ٣٢٢، ـ مصر بعة القاهرةمط، ، تح: أحمد محمد شاكرمحمد بن إدریس، الرسالة :)هـ٢٠٤الشافعي (ت )١(

هــ ١٤٠٥ – بیـروت - الفكـر دار القـرآن ، آي تأویل عن البیان) : محمد بن جریر ، جامع٣١٠الطبري (ت )٢(

 ،٢/٢١١،  ١/٥١٠،  ١/٢٨٠  ،
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احتمالیة اللفظ للمعنى المؤول إلیه . ١

ویقصد بهذا الشرط : أن یكون المعنى المؤول إلیه اللفظ من المعاني التي یمكن قصدها 

منه ، وذلك إما بحسب وضع اللغة ، كالمجاز أو الكنایة ، أو بحسب عرف صاحب الشرع ، 

مما یمكن أن یدل علیه منطوقا أو مفهوما .

ة الرجل الشجاع من لفظ الأسد في قولك : رأیت أسدا ، وذلك فمن ذلك جواز إراد

.)١(لاستعمال لفظه فیه عن طریق المجاز 

} ٦النِّسَاء)) { المائدة :لاَمَسْتُمُ أَوْ (وأیضا لا یبعد أن یراد من اللمس في قوله تعالى (

.)٢(الوطء ، على سبیل الكنایة ، وذلك لصحة إطلاق اللمس على الوطء بطریق الكنایة 

ومما یتعلق بعرف الشرع ـ على سبیل المثال لا الحصر ـ حمل لفظ الصلاة الواردة في 

معظم النصوص الشرعیة على العبادة المعروفة ولیس على الدعاء ، كما هو معناها في أصل 

، وحمل الزكاة على العبادة المعروفة دون النماء والتطهیر ، كما هو معناها في أصل )٣(اللغة 

.)٤(اللغة 

والعلة في صحة هذا الحمل كثرة استعمال الشارع لها بالمعنى الأول دون الثاني في 

النصوص الشرعیة فعند إطلاقها تحمل على الحقیقة الشرعیة ، على أن یلاحظ هنا أن ثمة 

ارتباطاً وثیقاً بین المعنیین اللغوي والشرعي ، فالصلاة في اللغة الدعاء ، ولاشتمال الصلاة في 

على الدعاء سمیت صلاة ، والزكاة في اللغة النماء والتطهیر ، وهما موجودان في الزكاة الشرع 

الشرعیة ، فلذا سمیت بذلك .

صرف العام عن عمومه إلى بعض ما أرید منه ، وذلك ومن التأویل الشرعي المقبول

.)٥(لكثرة ثبوت الصرف فیه ، حتى قال بعض الأصولیین : ما من عام إلا ودخله التخصیص 

ومثل العام المطلقُ إذا حمل على مقیده ، والمنسوخ إذا حمل على ناسخه ، والأمر إذا 

حمل على غیر الوجوب ، وغیر ذلك .

فأما ما كان من المعاني التي حمل علیه اللفظ مما لا یحتملها بحسب وضع اللغة ، أو 

، یراد باللمس النظر أو التفكرأن  مما لم یدل الدلیل على اعتباره ، فالتأویل حینئذ مردود ، مثل

أو أن یراد بالبیع الوقف دون ما یؤیده شرعا .

هـ) : محمد بن یوسف بن علي ، البحـر المحـیط ، تـح : د. عبـد الـرزاق ٧٤٥ینظر : أبو حیان الأندلسي (ت )١(

  ٣/٦٠٦م ، ٢٠٠٢،  ١إحیاء التراث العربي ، بیروت ـ لبنان ، طالمهدي ، دار

المصدر السابق . )٢(

  ٣٦٨م ، ١٩٨٢، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكویت ، محمد بن أبي بكر : هـ)٦٦٦ت( الرازي )٣(

  ٢٧٣المصدر السابق ،  )٤(

   ١٤٧رة ، ینظر : محمد أبو زهرة ، أصول الفقه ، دار الفكر العربي ، القاه )٥(
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قیام دلیل صحیح على التأویل . ٢

والمراد من هذا الضابط وجود دلیل یرجح إرادة المعنى المرجوح ، مما یمكن الاعتماد 

لم یأت ما علیه في الترجیح ، وذلك لأن الأصل ـ كما قدمت ـ في النصوص إرادة ظواهرها ما 

یصرفها عنها ، فإذا قام الدلیل أو وجدت القرینة على أن المقصود المعنى المرجوح حكم بها ، 

وإلا كانت إرادة المعنى الظاهر هي المتعینة .

فمن ذلك حمل صیغة الأمر على غیر الوجوب من الندب أو الإباحة أو غیرهما من 

ل لا یجوز من غیر دلیل أو قرینة لفظیة أو المعاني التي تحتملها الصیغة ، إلا أن هذا الحم

معنویة .

"(رحمه االله)قال الآمدي  وأن یكون الدلیل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر .....:

راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله لیتحقق صرفه عنه إلى غیره وإلا فبتقدیر أن یكون مرجوحا لا 

اویا لظهور اللفظ في الدلالة من غیر ترجیح فغایته یكون صارفا ولا معمولا به اتفاقا وإن كان مس

.)١(إیجاب التردد بین الاحتمالین على السویة ولا یكون ذلك تأویلا " 

وبالتأمل في هذا النص یظهر اختلاف أنظار العلماء في تقدیم بعض الأدلة على بعض 

الحنفیة عدم جواز عند التعارض ، مثل ما اختلفوا في تخصیص العام بخبر الواحد ، حیث یرى 

.)٢(ذلك ما لم یخصص العام بدلیل آخر ، خلافا للجمهور المجوزین ذلك على الإطلاق 

ومنشأ الخلاف بین الفریقین هو اختلافهم في دلالة العام أقطعیة أم ظنیة ، فالجمهور 

یرون أن دلالته ظنیة ، لكثرة النصوص العامة التي دخلها التخصیص ، فأجازوا لذلك تخصیصه

بخبر الآحاد ، في حین رأى الحنفیة أن دلالة العام قطعیة ، فمنعوا إذ ذاك تخصیصه بخبر 

الآحاد ، واستثنوا جواز تخصیصه به في صورة نزول دلالته القطعیة إلى الظنیة ، وهي 

تخصیصه بالمتواتر أو المشهور ، وذلك لأنه بعد التخصیص بما ذكر ، صارت دلالته ظنیة ، 

.)٣(بر الآحاد فجاز تخصیصه بخ

ومن القرائن المعنویة التي یعدها بعض الأصولیین دلیلا لصحة إرادة خلاف الظاهر هي 

حكمة التشریع ، أو ما یسمى بمقصد التشریع ، حیث یرى الأئمة الحنفیة أن ذلك من مسوغات 

كفارات ، وذلك التأویل ، فأجازوا بالاعتماد علیها جواز دفع القیمة إلى الفقراء في أبواب الزكاة وال

.)٤(لأن الحكمة من تشریعها هي سد حاجة الفقیر، وهي متحققة بدفع القیمة كتحققها بدفع العین 

٣/٦٠حكام ، الآمدي ، الإ )١(

محمــد بــن نظــام الــدین ، فــواتح الرحمــوت بشــرح مســلم الثبــوت ، دار إحیــاء  : هـــ)١٢٢٥ینظــر : الأنصــاري ( )٢(

  ٣٧٥ـ  ١/٣٧٣،  ١٩٩٨، ١التراث العربي ، بیروت ـ لبنان ، ط

  ٣٧٥ـ  ١/٣٧٣الأنصاري ، فواتح الرحموت ، ینظر : )٣(

  ٢/٢٢الهدایة ، ،اني ینظر : المرغین )٤(
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: " وشرطه أن یكون موافقا لوضع اللغة ، أو عرف الاستعمال (رحمه االله)قال الزركشي 

ختلفت الآراء ، أو عادة صاحب الشرع ، وكل تأویل خرج عن هذه الثلاثة فباطل ........ ، وقد ا

في التأویل ، ومدارهم على هذا الأصل ، فیضعف التأویل لقوة ظهور اللفظ ، أو لضعف دلیله ، 

.)١(أو لهما " 

وجود المقتضي للتأویل . ٣

وذلك یعني أن العدول عن الظاهر إلى غیره لا بد له من موجب اقتضى ذلك العدول ، 

و الظاهر ، متعذر لعدم وجود ما یقتضي ذلك وإلا فالحمل على غیر المعنى المتبادر ، وه

العدول .

فمن ذلك صحة التأویل للنصوص القرآنیة المتعلقة بذاته تعالى والتي یوهم ظاهرها 

التشبیه ، إذ الإبقاء على ظاهرها لیس بمراد ، سواء أكان التأویل إجمالیا أم تفصیلیا ، والمقتضي 

السَّمِیعُ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ یْسَ (ذلك قوله عز وجل (له تنزیه االله عن مشابهته للحوادث ، ودلیل

.)٢(} ١١) { الشورى : )البَصِیرُ 

ویبدو لي من خلال التجوال بین المصنفات الأصولیة أن الانضباط بهذا الشرط ذو 

أهمیة بالغة ، وذلك لأن بعض الفقهاء قد بالغ في تأویل النصوص الشرعیة حتى أصبح الصبغة 

لدیه ، وأدى ذلك إلى التوسع غیر المبرر في ليّ أعناق النصوص والتحلل في تقریر العامة 

الأدلة الشرعیة بموجب القواعد المذهبیة ، وهو أمر ینبغي التوقف عنده ، بل والتأمل فیه بشكل 

علمي .

أهلیة المؤول . ٤

، تعمالاتهممعرفة بكلام العرب واسویقصد به أن التأویل لابد أن یكون صادرا ممن له

وبكلام االله تعالى وكلام نبیه علیه الصلاة والسلام ، وأن یكون ذا معرفة واسعة بقواعد تفسیر 

النصوص ، فلا یقدم نصا حقه التأخیر على نص حقه التقدیم ، ولا یقضي بالعام حیث یقضى 

جتهاد ، بالخاص ، وهكذا ، وخلاصة الكلام في هذا الضابط أن یكون المتصدر للتأویل أهلا للا

فلا یقبل التأویل ممن لم یتمرس على مزاولة العلوم اللغویة ، أو الشرعیة ، واالله أعلم .

فــي أصــول الفقــه ، تــح : لجنــة مــن ، البحــر المحــیط هـــ) : محمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله٧٩٤(ت  الزركشــي )١(

  ٥/٤٤، م ٢٠٠٥،  ٣علماء الأزهر ، دار الكتبي ـ القاهرة ، ط

ینظر : المبحث الثاني من هذا البحث  )٢(



مثنى عارف داؤد

١١٦

ومن هذا المنطلق فقد نشأت بعض الفرق الموغلة في التأویل التي تحل لنفسها تأویل 

النصوص بلي أعناقها وفق معاییر الهوى دون الالتزام بالضوابط اللغویة أو الشرعیة . 

أثر التأویل في الأحكام الشرعیة:الخامسالمبحث 
ویجدر بي في هذا البحث أن أشیر إلى أثر التأویل في استنباط الأحكام الشرعیة عند 

فقهاء المذاهب المختلفة ، وذلك إنما یتحقق من خلال تناولي لأحد النماذج التي یظهر من 

خلالها أثر التأویل في اختلاف الفقهاء .

  :  ةحكم العود في الھب
استحب الفقهاء الهبة ولا سیما بلا شرط العوض ، وذلك لما فیها من تقویة أواصر 

، إلا أنهم اختلفوا في )١()تهادوا تحابوا(المحبة المشار إلیها بقول النبي صلى االله علیه وسلم 

جواز الرجوع فیها على مذهبین :

الأول : لا یجوز الرجوع في الھبة لغیر الوالدین
.)٢(ذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة وإلى هذا

 ذهب تقبض أن بعدالهبة في الرجوعبتحریمالقول: "وإلى(رحمه االله)قال العسقلاني 

.)٣(لولده" الوالد هبة إلا العلماءجمهور

أدلة أصحاب ھذا القول
استدل الجمهور بجملة من الأدلة أبرزها :

قالأنهوسلمعلیه االله صلىالنبيعبد االله بن عمر رضي االله عنهما عنما صح من روایة  .١

.)٤(ولده " یعطيفیما الوالد إلا فیهافیرجععطیةیعطي أن لأحدیحل " لا

.)١())العائد في هبته كالكلب یعود في قیئه(ما صح عن النبي صلى االله علیه وسلم ( .٢

  ٦/١٦٩،  ١١٧٢٧و ١١٧٢٦حدیث رقم ، الفي السنن الكبرى  هـ)٤٥٨(تأخرجه البیهقي )١(

، بیــروت-العلمیــةالكتــبینظــر : أبــن عبــد البــر : یوســف بــن عبــداالله ، الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة ، دار )٢(

 ١/٤٤٧بیـروت ،  – الفكـر ؛ الشیرازي ، المهذب فـي فقـه الإمـام الشـافعي ، دار ٥٣١/ ١هـ ، ١٤٠٧ ، ١ط

  ٥/٣٩٠هـ ، ١٤٠٥،  ١ط ،بیروت - الفكر غني ، دار؛ ابن قدامة : عبداالله بن أحمد ، الم

: أحمـد بـن حجـر ، فـتح البـاري شـرح صـحیح البخـاري ، دار السـلام ـ الریـاض ودار  )هــ٨٥٢(تالعسـقلاني  )٣(

   . ٥/٢٩٠م ، ٢٠٠٠،  ٣الفیحاءـ دمشق ، ط

٣/٢٩١،  ٣٥٣٩في سننه ، الحدیث رقم  )هـ٢٧٥(ت أخرجه أبو داود )٤(
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ول بأن لكل واهب الرجوع في هبته متى شاء ینافي ذلك إن الأصل في العقود اللزوم ، والق .٣

اللزوم ، وإنما خرج عن ذلك رجوع الوالد في هبته للحدیث الخاص به ، فبقي غیره على 

الأصل . 

الثاني : یجوز الرجوع في الھبة مطلقا
.)٢(وممن ذهب إلى جواز الرجوع في الهبة لكل واهب الحنفیة والهادویة 

وقال أبو حنیفة وأصحابه للواحد الرجوع في هبته من الأجنبي : "  ه االله)(رحمقال العیني 

.)٣(ما دامت قائمة ولم یعوض منها " 

الهبة في الرجوعحل إلى حنیفةوأبوالهادویة: " وذهبت(رحمه االله)وقال الصنعاني 

)٤(الصدقة "  دون

أدلة أصحاب ھذا القول 
لأدلة أبرزها :واستدل أصحاب هذا القول بجملة من ا

.)٥())الواهب أحق بهبته ما لم یثب منها(قوله علیه الصلاة والسلام ( .١

إن المقصود من عقد الهبة هو التعویض بحسب العرف ، فصح للواهب الرجوع في الهبة  .٢

.)٦(عند فوات التعویض

مناقشة الأدلة 
وبعد التأمل في أدلة الفریقین یظهر :

هور أصحاب القول الأول من الناحیة الحدیثیة أصح إسنادا مما اعتمد إن ما استدل به الجم.١

الجمهور في صحیح علیه أصحاب القول الثاني ، وذلك لأن ما الأحادیث التي اعتمد علیها

   ٢٤٤٧الحدیث رقم ، هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ي في صحیحه ، باب أخرجه البخار  )١(

عمـــدة القـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري ، دار الفكـــر ، المجلـــد  : )هــــ٨٥٥محمـــود بـــن أحمـــد(العینـــي : ینظـــر : )٢(

: محمــد بــن إســماعیل ، ســبل الســلام بشــرح بلــوغ المــرام مــن  هـــ)١١٨٢الصــنعاني (ت ؛  ١٣/١٧٥الســابع : 

  . ٣/٩٠الأحكام ، دار الفكر ، أدلة 

١٣/١٧٥العیني :: عمدة القاري  )٣(

  ٣/٩٠ الصنعاني ، سبل السلام )٤(

، ١١٨٠٣، والحـدیث رقـم ١١٨٠٢، الحـدیث رقـم الكبـرى ، بـاب المكافـأة فـي الهبـةأخرجه البیهقـي فـي السـنن )٥(

  ١٨١ـ  ٦/١٨٠،  ١١٨٠٤والحدیث رقم 

د بــن قــودر ، نتــائج الأفكــار فــي كشــف الرمــوز والأســرار ، تــح : عبــد : أحمــ )هـــ٩٩٨قاضــي زادة (تینظــر :  )٦(

  ٤١ـ  ٩/٣٩م ، ٢٠٠٣،  ١الرزاق المهدي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ط
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البخاري ، وفي سنن أبي داود بسند جید ، في حین أن الأحادیث التي اعتمد علیها الحنفیة 

.)١(أعلها البیهقي ومن تبعهم في سنن البیهقي ، وقد 

وفي ضوء تأویل الحنفیة ما استدل به الجمهور من قوله علیه الصلاة والسلام " العائد في .٢

جعل العائد في هبته كالعائد في قیئه بأنه ، قالوا : " )٢(هبته كالكلب یعود في قیئه "

د بالحلال بالتشبیه من حیث إنه ظاهر القبح مروءة وخلقاً لا شرعاً ، والكلب غیر متعب

 یثبت والحرام فیكون العائد في هبته عائداً في أمر قذر كالقذر الذي یعود فیه الكلب ، فلا

.)٣("وبه نقول فلذلك نقول بكراهة الرجوعبذلك منع الرجوع في الهبة،ولكنه یوصف بالقبح،

ویبدو لي أن تأویل الحنفیة هذا بعید جدا عن جادة الصواب ، وذلك بسبب " منافرة

الصلاة في النهيكما وردالشدیدالزجرالعبارة هذه مثل في الشرع وعرف ، له الحدیثسیاق

،التحریم إلا المقاممنیفهم ولا ونحوه،الثعلبوالتفات، الغراب ونقر، الكلب إقعاء عن

.)٤(إلیهیلتفت لا البعیدوالتأویل

بذلك جوزوا للواهب مطلقا ـ سواء إن الحنفیة لم یأخذوا بقاعدة الأصل في العقود اللزوم ، و .٣

أكان والدا أم غیر والد ـ الرجوع في هبته ما لم یثب علیها بناء على العرف من مكافأة 

الموهوب له للواهب ، وهو محل نظر ظاهر ، إذ كم من موهوب له تعذر علیه إثابة واهبه 

؟ وما هي نوع الإثابة بسبب فقر أو موت ، ثم ما المقدار الزمني الذي ینتظره الواهب للإثابة

  ؟ . 

الترجیح
وعد هذا الاستطراد في عرض أدلة الفریقین ومنا قشتها یتبین لي رجحان كفة الجمهور 

كما )التأویل(على من سواهم ، وذلك لقوة أدلتهم ، ولعدم وجود ما یقتضي العدول عن الظاهر 

ن ابتنائها على اللزوم ، واالله أعلم یراه الحنفیة ومن وافقهم ، ولبقاء القاعدة العامة في العقود م

الخاتمة
وبعد هذا التجوال في مباحث التأویل یمكنني الإشارة إلى أبرز النتائج التي توصلت إلیها 

من خلال البحث :

ثمــة تناســب بـــین المعنــى اللغـــوي للتأویــل والمعنــى الاصـــطلاحي لــه ، وذلـــك لأن التأویــل فـــي .١

جوح بدلیل .الاصطلاح هو الحمل على المعنى المر 

  ١٨١ـ  ٦/١٨٠ینظر : البیهقي ، السنن الكبرى  )١(

٣٢تقدم تخریجه في هامش  )٢(

  ١٣/١٧٥عمدة القاري ، المجلد السابع : العیني )٣(

  . ٣/٩٠الصنعاني ، سبل السلام ،  )٤(
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إن النصــوص الشــرعیة التــي هــي مجــال التأویــل ، هــي تلــك النصــوص التــي تكــون ذات دلالــة .٢

ظنیة ، سواء أكانت من النصوص العقدیة أم من النصوص الفقهیة .

وظهر لي من خلال البحث انقسام التأویل إلى قسمین رئیسین هما التأویل المقبول ، والتأویل .٣

المردود .

التأویـــل المقبــول منــه مـــا یكــون قریبــا ومنــه مـــا یكــون بعیــدا ، وأن الفقهـــاء كــذلك تبــین لــي أن.٤

مختلفون في عد هذا التأویل أو ذاك من أي القسمین ، بناء على ضوابط كل واحد منهم .

ولا بد للقول بالتأویل من عدة ضوابط ینبغـي تحققهـا لیكـون مقبـولا ، ولـئلا یكـون التأویـل نوعـا .٥

قیـام ، و احتمالیـة اللفـظ للمعنـى المـؤول إلیـهیة، ومـن أبـرز ذلـك : من اللعـب بالنصـوص الشـرع

وجود المقتضي للتأویل ، وأهلیة المؤول .، و دلیل صحیح على التأویل

كمـا تبـین ـ مـن خـلال البحـث ـ أثـر التأویـل فـي اخـتلاف فقهـاء المـذاهب فـي اسـتنباط الأحكـام .٦

الفقهیة من أدلتها الشرعیة .


